كان كلامنا المتقدم في أنه توجد نصوص، متعددة هذه النصوص، تدلل على الترجيح ببعض المرجحات للخبرين المتعارضين المتكافئين، وقلنا: إن الماتن (يحفظه الله) أراد أن يستعرض هذه النصوص للترجيح بها كل طائفة منها على حدة، أول ما استعرض الماتن من هذه النصوص بعض النصوص المتقدمة التي مرت علينا، والتي رجحت بعض الروايات على بعضها الآخر بصفات الراوي، يعني لماذا نأخذ بإحدى الروايتين دون الأخرى؟ لأن الراوي لإحدى الروايتين أعدل أو أفقه أو أصدق، أو أورع، كما ورد في بعض ذلك.
ثم قلنا: إنه ورد بعض الإشكالات على الترجيح بصفات الراوي، من هذه الإشكالات: أن الشيخ الكليني (يرحمه الله) ما ذكر في الكافي الترجيح بين الخبرين المتعارضين بصفات الراوي، مع أنه ذكر الترجيح بالشهرة، فإذا كان الترجيح بين الروايات بصفات الراوي، كما يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله) من الأمور المعروفة والتي يعمل بها الأصحاب، يعني الفقهاء من أصحابنا عندما يرون روايتين متعارضتين يأخذون بالرواية التي يرويها الأعدل و الأوثق والأورع كما أيضًا جاء في بعض الروايات، فالشيخ الأعظم يدعي أن هذا الأمر من الأمور البدهية ـ إذا صح التعبير ـ الواضحة الظاهرة، وإذا كان الأمر على هذا النسق فكيف هذا الأمر الظاهر الواضح لم يذكره صاحب الكافي (قدس الله نفسه الزكية)؟ هناك بعض التوجيهات لإهمال صاحب الكافي لذلك، يعني للترجيح بصفات الراوي، من هذه التوجيهات ما ذكره الشيخ يوسف (يرحمه الله) صاحب الحدائق، حيث قال صاحب الكافي (يرحمه الله) أورد الروايات المعتبرة في كافيه، فهو ليس بحاجة أن يورد الترجيح، يعني بعبارة أخرى الروايات المعتبرة وغير المتعارضة، فليس بحاجة أن يورد الترجيح لإحدى الروايتين على الأخرى في حال تكافئ الروايتين بصفات الراوي، يعني هو مستغن عن هذا المرجح، على كلٍ، غير أن ما ذكره صاحب الحدائق (يرحمه الله) فيه خدشة، ليش؟ لأن الكليني ذكر الترجيح بين الروايات بالشهرة، فمعنى ذلك أنه كان بصدد ذكر بعض المرجحات عند تكافئ الروايات، وليس ما أورده في الكافي كما يقول صاحب الحدائق (قدس الله نفسه الزكية) من أنه في غنى عن ذكر المرجحات باعتبار صحة الروايات، الأمر ليس كذلك، والماتن (يحفظه الله) يقول: أنا أيضاً صاحب المحكم عندي أيضا إشكال وتأمل على ما أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، طيب إذا كان هذا معروفا، واضحا وبينا، الترجيح بصفات الراوي عند تكافئ الروايتين، هذا أمر معروف كما يقول الشيخ الأعظم، الأمر المعروف راح نجده في الكتب الاستدلالية عندما نرجع إليها، لأن هذه الكتب الاستدلالية واضح أنها تستعرض الروايات الواردة في تبيان الأحكام الشرعية في الأبواب الفقهية المختلفة، فعندما يستعرض فقيه من الفقهاء باباً من الأبواب الفقهية، حري به أن يذكر ذلك عند تكافئ الروايات، بينما يقول إذا رجعنا إلى كلمات الفقهاء، يعني لعلنا نجد من النادر استعراض ذلك، فكيف يكون من المشهور، والمشهور لابد أن يكون بين الوضوح، واضح البيان، يذكر متعددا في المسفورات الفقهية، أما إذا ذكر الشيء مرة، أو بعض المرات القليلة، هذا لا يدلل على شهرة ذلك المذكور، المذكور المشهور هو الأمر المذكور متعدداً، وليس المذكور نادراً، كما في الترجيح بصفات الراوي مثلاً، قد نجده في بعض كلماتهم.
بالإضافة إلى ذلك يعني هذا الترجيح بصفات الراوي لو فتشنا سابرين الروايات الواردة والتي تذكر المرجحات راح نجد أن الترجيح بصفات الراوي ورد أين؟ في روايتين، إحداهما المقبولة، والأخرى المرفوعة، مرفوعة زرارة، مقبولة عمر بن حنظلة، فهل هذا الشيء المشهور يكفي فيه أن يذكر في نصوص الترجيح في نص واحد أو في نصين؟ بينما نجد مثلا ترجيح بموافقة الكتاب، وبموافقة السنة، ذكر متعدداً في أكثر من رواية، الترجيح بصفات الراوي كما قلنا ذكر في بعض الروايات، فهذا لا يدلل على مشهوريته.

بعض العلماء يشير إلى هذه الحيثية، انتبهوا، ضعوها بين قوسين، قابلة للتأمل...

هذا الرأي يقول الأمور التي تقرب من البداهة كما يدعي ذلك الشيخ الأعظم، لأنه من المعروف بين الأصحاب هذه الأمور لا تذكر في الروايات، بل قد لا تذكر في الكلمات إلا نادراً، ليش؟ لأنه يعول على الارتكاز الذهني والوضوح لها، يعني أمور بينة الوضوح، بعد لسنا بحاجة إلى التأكيد عليها، مثلاً الآن لاحظوا، متعارف عندنا أنه إذا رأينا مثلاً بعض العلماء عندنا، وهو في مقام مكين من العلم، عالم، دائماً العلماء يقدمونه ويأتمون به لعلمه، يعني أنهم يرجحونه على غيره في إمامة الجماعة، لكونه قد وصل إلى مقام عال في علمه، هذا المتعارف بين العلماء وطلبة العلم، قد نقول مثلاً شنهو؟ لم يرد نص مثلا على التقديم، أو ورد في بعض النصوص النادرة، ولكن عندما نشير إلى أن هذا هو المتعارف، بحيث لو قدم غيره لكان الإنسان يلتفت يمينا وشمالاً إلتفاتا تعجبيا، يعني يقول كيف قدم المفضول على الأفضل، يعني مدعاة للتعجب، كيف يقدم هذا على هذا، في الأمور البينة الوضوح كما يدعي الشيخ الأعظم ليست بحاجة إلى أن تذكر، يعني هذا متعارف كما يقول الشيخ إلى رواية رواها مثلاً شخص من أصحاب الإجماع، أو الذين لا يروون إلا عن ثقة كما يقال، ورواية أخرى معارضة، حتى لو كان الراوي لتلك الرواية من الثقات، ولكن واضح بأن درجة الوثاقة في الراوي توجب الوثوق بالمروي، يعني تنتقل هذه الصفة من الراوي إلى الرواية، فيحصل شيء من الوثوق بصحة الرواية، ولعل ما يدعيه الشيخ هو هذا، يعني أن نحن لسنا بحاجة إلى أن يذكر هذا في كلمات الفقهاء في الأبواب الفقهية، وأيضاً يذكر في الروايات المتعددة، كما ذكر مثلاً الترجيح بموافقة الكتاب، يكفي أن يذكر في بعض المرات وأن يشار إليه بنحو من الاختصار والإيماءة، لأنه ليس بحاجة إلى التأكيد عليه، لسنا بحاجة إلى التأكيد على الأمر البين الواضح المتعارف الأخذ به، كما قلنا الآن، جاءنا مثلاً عالم كبير جداً، وسنصلي جماعة، نشوف ما يحتاج نقول من يصلي في هذا اليوم جماعة، من يؤم الجماعة، تشوف النفوس كأنها جبلت على تقديم هذا العالم الأعلم من الموجودين، وهذا هو المشهور المتعارف، فإذا كان الأمر بمثابة، أغلقوا القوس الآن الذي فتحناه في أذهاننا، فلسنا بحاجة إلى أن نقول إن الروايات لم تذكره إلا نادراً أو قليلاً، يكفي، هذا القليل يكفي...

الإشكال الآخر: وهو إشكال للماتن ولغيره على الترجيح بصفات الراوي، وهو إشكال فيه شيء من الدقة والمتانة بعد أيضاً، دقيق ومتين، الترجيح بصفات الراوي لعله لا يرجع إلى ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وإنما يرجع إلى ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، لأن هذه الروايات أو بعض هذه الروايات التي رجحت بصفات الراوي لاحظوا ماذا تقول، الأعدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، كأنهما مجتمعة شتقول؟ تقول هذا الذي يستنبط الحكم الشرعي من الروايات لابد أن ننظر في حاله، فعندما يستنبط حكماً شرعيا من رواية، ويعارض هذا الاستنباط براوٍ آخر استنبط حكما آخر من رواية معارضة لهذه الرواية مثلاً أو مختلفة في سندها، مو بالتأكيد تنتقل هذه الصفات من لدن الراوي المجتهد المستنبط للحكم الشرعي إلى الرواية، لا، هناك فرق فارق وجوهري بين صفات الراوي التي تدلل على دقته في الاستنباط، وعلى إحاطته بالأحكام، وعلى فهمه للمباني، وقد يكون استنبط الحكم من رواية معارضة لتلك الرواية الأخرى كما مر علينا، بعض الروايات مثلا شنهو؟ بعض الروايات يعني الراوي لها ثقة وتعارضها رواية أخرى ليس لها سند، مرفوعة، مر علينا تتذكرون، فاشلون تعارضها؟ يعني تعارضها بلحاظ أن المستنبط للحكم الشرعي استنبط حكما من تلك الرواية، يختلف عن المستنبط الذي استنبط حكما من الرواية الأولى، وهنا شيصير الترجيح؟ الترجيح بلحاظ حال المستنبط المجتهد الفاهم للروايات، مو بلحاظ المعارضة بين الخبرين، وإنما بلحاظ المعارضة بين هالراويين العالمين، الذي قلنا قد يتصف أحدهما بصفات لا تتوافر في الآخر، فالإمام (ع) خصوصا أن رواية عمر بن حنظلة أين واردة؟ وردت في الحكم، فالحكم ما حكم به ماذا؟ أعدلهما، أورعهما، أوثقهما، أفقههما، فالمسألة ما ترجع إلى الرواية وإنما ترجع إلى الصفات التي تتوافر لدى الراوي باعتبار وجود علم وإحاطة وأفقهية له في فهم الروايات، قد تكون تلك الرواية الأخرى المعارضة هي من حيث السند لعلها أقوى، بس مو النظر إلى قوة السند وحده وحده وحده، بل هناك حيثيات داخلة في مناط الترجيح وملاكه.
الشيخ النائيني (يرحمه الله) اش قال؟ قال:لا إشكال أن الحكمين اللذين يحكم بهما كل من الراويين المستندين إلى وجود روايتين مختلفتين، هذه الصفات التي ذكر الترجيح بها سوف تنتقل إلى الرواية شئنا أم أبينا، هذا رأي النائيني (يرحمه الله)، ويؤيد ذلك يقول ليش الرواية ذكرت الأصدقية؟  الأصدقية بلحاظ شنهو؟ الرواية، مو بلحاظ استنباط الحكم من لدن الرواية، بل بلحاظ نقل الرواية، هذا رأي من؟ النائيني، يعني ما يقبل أن يكون الترجيح فقط بصفات الراوي بلحاظ مرتبة استنباط الحكم الشرعي، ولا تنتقل إلى الرواية المنقولة، يقول لا، بعض الصفات تدلل على وجود شيء من العلاقة التبادلية ـ إذا صح التعبير ـ بين الراوي والرواية المنقولة، فنحن لا نسطيع، لا نستطيع أن نقول كما قيل أن هذه فقط بلحاظ مرتبة الاستنباط، بل الأمر لعله يشمل الروايات، فيكون هذا الترجيح بصفات الراوي ناظر إلى الترجيح بين الروايات.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله..

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

